حين ليس بالضرورة أن ينشأ عن كل جريمة دعوى مدنية تبعيةء إذ هناك 

من الجرائم لا تقتضي بطبيعتها أن تنشأ عنها دعوى مدنية ية كيزّق 

الشروع في بعض الجرائم والتنول والتشرد والدعارة... 

فالحق في العقاب ينشأ بمجرد ارتكاب الجريمة. ووسيلة تحقيقه هي 

”5 ى العمومية أو الدعوى الجنائية أو الدعو ى العامة» فتنص المادة الأولى 
من قانون الإجراءات الجزائية "الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها 
ike‏ رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى 

ھی ايع 8 حماية المجتمع في أمنه واستقراره وسكينته التي 

مب Da‏ فألحقت بها الأذى. وذلك بتوقيع الجزاء القانوني وهو 
نه 0 كالعقوبات التقليدية وهي الإعدام والسجن والحبس 
والغرامة» أو جزاء جنائي حديث وهو التدابير الأمنية أو الاحترازية. 





د الثاني الذي قد ينشأ عن الجريمةء وهو الحق في التعويض عن 
كبر الذي سببته الجريمة» ووسيلة تحقيقه هي الدعوى المدنية بوجه عاي 
ويمكن احصول على التعويض عن طريق الالتجاء للقضاء الجنائي» فيطلق 
لي هذا النوع من الدعاوى جنائيا «الدعوى المدنية التبعية» -وهي 
a‏ الدراسة في هذا المجال-ء لأن الجريمة عند وقوعها قد تلحق 
كدررا بمصلحة خاصة يصنيب الشخص المجني عليه أو الغير فيطالب 
ا عنهء فتتنص المادة 2 في فقرتها الثانية من قانون الإجراءات 
ار الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم 
عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب 
عن الجريمة...", وتنص المادة 1 في فقرتها الثانية من نفس القانون كما 





42 


ق ميم . 5 م 
عوى عموميه تقام بعرص التوصل لاقتضاء حق الدولة في العقاب» في 





EAL 








د انها اقرف المضر ور أن يحرك الدعوى طبقا للشروط المحددة قي 


.هذا القانو ن i‏ 


ا ماشهو كلق للدعويين على التوالي: 
القسم 1 ول - الدعوى العمومية. 


هو 


. تنص المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية " الدعوى العمومية 
لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم 
بها بمقتضى القانون. ٠‏ " كما يجوز للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى 
طبقا للشروط المحددة في هذا القانون."» وتنص المادة 29 من نفس القانون 
فى فقرتها الأولى 'تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع 
وتطالب بتطبيق القانون وهي تمثل أمام كل جهة قضائية. ويحضر ممئلها 
المرافعات أمام الجهات القضائية المختصة بالحكم. ويتعين أن ينطق بالأحكام 
في حضوره كما تتولى العمل على تنفيذ أحكام القضاء ولها في سبيل مشر“ 

وظيفتها أن تلجأ إلى القوة العمومية» كما تستعين بضباط وأعوان الشرطة 
فما هي الدعوى العمومية ؟. 
وما هو تحريك الدعوى العمومية؟. 
ظ ومن يحرك الدعوى العمومية؟. 
وما هي القيود ا ا فا ى 
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الياب اله ل 


في التعصريف بالدعو ى العمومية 
الد 2 ١‏ 
أ الى إن .1)4 
جناتي توقيع العقوبة(') على مرتكب الجريمة(2) أو هي الوسيلة القانونية 
لتقرير الحق في العقاب توصلا لاستيفائه بمعرفة السلطة القضائية(ة) 
وتعرف أيضا بأنها الالتجاء إلى السلطة ۹ 


ش القضائية لضمان استيفاء الحقرة 4 
ويلاحظ ان هاذين سر ). 


9 لتعريفين تعريفان عامان يصدقان على الدعوى المرفوعة 
وتعرف أيضا بأنها المطالبة بتوقيع الجزاء عن جريمة وقغفت تباشرها 
النيابة العامة ممثلة 2 , آ 

باد امه ممثلة للجماعة 2 0 

e‏ )0 أو هي المطالبة بالحق أمام القضاء الجنائيء 
ولدجمع هده التعريفات كلها غاية واحدة وهي المطالية 


. : بتوقيع الجزاء على 
المجرم بواسطة السلطات القضائية المختصة على ما أتاه من فعل أو أفعال 
يجرمها القانون. | 


د کا الد م 7 

0 0 عوى العمومية عامة إلى تطبيق قانون العقوبات» وذلك 
SS‏ | آ! 
بتوقيع عقوبة أو تدبير أمن على كل من خالف النصوص التجريمية الواردة 


ا ار 000 
1 5 ْ 
- وهو التعريف الذي أورده ۲ الماد E rE‏ 
العمومية إو ك ددا نص المادة الاولى من قانون الإجراءات الجزائية "الدعوى 
فده فیس ر و3 # .+ ۳ 
و نيان بارش: شرح قائون الإجننراءات الجزائية للجزائرئ ..: رأ 68 
و ل ل مخ محاضرات مادة قانون الإجراءات الجزاتية؛ مطبوعة على 
بء ابه السنة الثالثةء للسنة الجامعية 1990-1989. من ور أ 
- نفس المرجع ونفس الموضع. ص 1 
- د. نظير فرج مينا: الموجز : | 3 ٠‏ ا م A ٠‏ 
Ef‏ كف ي لإجراءات الجزائية الجزائري. دم 1989 ص 
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للجماعة دون ما حاجة إلى بلاع أو شكوى من المجني عليه» والدعوى هي 
3 للجماعة في ملاحقة كل من يساهم في رتكاب الجريمة لتوقيع الجزاء 
01 ۰ ۾ م 3 مه م 
القانوني علبه» وبصفة عامة فإن الدعوى العموميه تر دف لتطبيق أحكام 
قانون العقوبات» وهي مطالبة النيابة العامة من القضاء الجنائي تطبيق 


11 هھ » س 0 1 
القانون» فتنص المادة 29 إ.ج 'تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم 


ا 7 
المجتمع وتطالب بتطبيق القانون...( ) 


و 


خصائص الدعوى العموميه 


إذا كانت الدعوى 5 
القانون» فتحرك النيابة العامة الدعوى 


۰ 
قن نلاحظ أن نشوء سلطة الدولة في العقاب عند وقوع الجا ي ر ية دم 
دائما أن يتبع بدعوى عمومية رغم قيام الحق فيهاء في 2 
لاية القضاء الوطني في نظر الدعوىء كأن ون مع لأسي يدي 
ادرا أو أن تأمر النيابة العامة بحفظ الأور اق لعدم . br‏ چیا حب 
| بير تحريك ا تحريكهاه و ف عاو n‏ البزااة لان القضاء قد 
ليس بالضرورة دائما أن يترتب على تحريكها ومباشرتها ا بر یار اوا 
يقضي بالبراءة؛ وهذا ما يعني أن الدعوى العمومية هي e‏ حسفة 
عادة كنا ورد في المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائيه؛ ات کان ني ا 
المتهم أو ضد مصلحته» فالنيابة العامة يقرر لها القانون + جور + لوده 0 
لقاد التحقيق تطلب فيه الإفراج عن المتهم فإذا لم يجبها هر ایس وام 
i‏ 1 غر فة الاتهاءء و المادة 126/ د 2 
ظا الات و ی وبين ر التحقيق أن يبت في ذلك خلال ثمان 
لجمهورية طلب الإفراج ف ل ري بي عب انتهاء المهلةء وفي حالة ما إذا لم بيت 
رن ساعة من تاريخ صل ا ير ولا one‏ لبد .عن. المراقبة 
قاضي التحقيق يفرج عن المتهم في ر ر ييي برقم الرقابة القضاك 
a"‏ فتتص الغادة 125 فتكرن: 1 لج پان قاضي التحقيق برقع لرقاد ٿي 
سواء تلقائيا أو بطلب من وكيل الجمهوريه.ء٠٠ ٠‏ 
أنظر ص )... من هذا المؤلف. 5 


with trial version of Image2PDF Pilot 2.15.82. 








ظ : 
وتباشرها با المجتمع؛ ن ٤ oT‏ 1 / 1 ) 
ع ي ايها من القضاء الجنائي تطبيق القانون على المبحث الثانى- خاصيه الملاءمة 59 
من أخل بنظامه وأمنه واستقراره()؛ فهي تتميز بخصا | توم Lê‏ 0 
التالى: بر بحصائص يمكن إجمالها في * فين اسان العامة بخاصية مبدا الملاءعمة de‏ 211020106 € " 
7و2 E‏ < ام ت فتئص, المادة 36 3 
ْ 58 أ "opportunité des poursuites‏ في اتخاذ الاجراءاتء» فتنص [ 0 ظ 
1 00 المبحث الأول - خاصية العمومية 3 مثلا "...بباشر بنفسه -أي وكيل الجمهورية- أو يأمر باتخاذ جميع 
: ا ۴ | ETE 2 ٠‏ 1 1 . 
ا إن الدعوى العمومية لها طبيعة عامةء أي أنها ملك للمجتمم تاش ها الاجر اعات للازمة للبحث عن الجرائم المتعلقة بقانون العقوبات» ...ويباغ 
0 عنه النيابة العام ذه ا للمجتمع تباشر 1 و 1 1 1 tu‏ 4 3 ا 
E ١‏ > ورد في قرار للمحكمة العليا() “ما دامت الدعوى < الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة لكي تنظر فيها أو تأمر 
1 أعمومية حق للمجتمع يمارسه بواسطة النيابة العامة... تهدف إلى تطددة 02 بحفظها بقرار قابل دائما للإلغاء...". حيث يستخلص مزه هذا النص أن النيابة 
1 القانون بتوقيع الجزاء الجنا: e HIE‏ ) او FF le‏ اء المناسب» بما فيها إجراء 
ا ٠‏ 5 ش فيع 58 ب 3 دي على کل مل سأهم في ارتکاب الجريمة وات العامة مرم هه : 5 حيه الملاءمة في اختیار الإجر ء۶ - : 


العام بتعليق الم . 
ا تحر بلک الد اا 5 Hh‏ المشرع حق النيابة العامة : ٤‏ 5 رشا نه 


عدم المتابعة بإصدار أمر بحفظ الأوراق» هذه السلطة في الملاعمة بين 


5 - 
ل مي امس ب سای سکیس س رمد بعصا هی 














١‏ الحق للمتضرر م. a E8‏ : : ع المبادرة 
ا 3 ر من الجريمة في تحريك الدعوى العمومية بالادعاء أما بعدم قيام النيابة العامة بأول إجراء في الدعوى وهو تحريكهاء لأن المبادر 
١‏ لقضاء الجنائي أمام قاض إت 1 ] 0 0 ته فلا تستطيع اد 
الدعوى في جميع هذه | ! د br‏ اد تهم أو التنازل مثلا عن الطعن 
E 0‏ د السو 4 دخرح عن نطاق كونها تهدف إلى تطبية أو تركها من تلقاء نفسها أو بالاتفاق مع المتهم او "ار ش 
لبن ١‏ نلر وف تدعو النيابة العامة لتغيير موقفها 
يبدو الطا li ٤‏ ابتحدر» ف تدعو النياد بد 
الجهة المخولة حق تحريكها ا E wm dk‏ د 8 ۵ي ۰ 5 . ) آخرين. فاعلين أو شركاءء أو أن تكون قد ا 
< ا ومبامرتهاء فيخول القانون النيابة العامة وحدها ١ ١ ۴ ١‏ ل لآل 5 للنيابة تقديم طلبات 
صل عام سلطة تحريك الدعوى العمومية ورفعها ومباشرتهاء أنظر ا فيتبين لها من مجريات التحقيق براءة المتهم» تا ر 00 0 
! : 2 ومباسريهاء انظر الماد“ أ 00 و MN ml‏ 0 أن النيابة تختص إبتداء بطلب 
لأولى و الماد 1/29 إ.ج. 1 جديدة إضافية تطلب فيهأ تبرنه المتهم مكاتة لان النيابة لصي 2 ن : 
ا 3 : ته 
8 ا القانوت سو اء كان لغير مصلحة المتهم أو لمصلحته 
226 سج ی ]| أ î‏ الحكمح بالعقويات» المادة 29 إ.ج» هذا من 
ا تجرد 8 : 5 1 تختص فقط بان : : : 1 ظ 
ر أنظر المادتين اق 29 من قانون الإجراءات الجزائية. ١‏ ْ < ظ 
لكان جزتي 14 فيفري 1993ء المجلة القضائيةء سنة ٠994‏ 
مص جزائي 10 يوليو 1990., المجلة القضائق 2 - ؛ عند ديص 267. 
كه ١ ١‏ : ليهء سنه 1993 عدد 4, 007 ظ ظ 
نظر صز 95... من هدا المؤلف. هن 23. 0 : 06 
- قر عبن اک من .132 المواف. | 0 ' - نقض جزائي 14 فيفري grr‏ 
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جهةء ومن جهة أخرى فإن النيابة 
بطلباتها الكتابيةء فتتص المادة 31 إ.ج 'ولهم | 
الشفوية التي يرونها لازمة لصالح العدالة.' 
للقضاءء فلا تستطيع سحبها أو التنازل عنها بعد تحريكها(). 

إلا أن النيابة العامة تظل تتمتع 
بسلطة الملاءمة من حيث 
لإظهار الحقيقةء فلها طلب 


التحقيق أو بطلب إضافي في 
من القاضي المحقق كل إجراء يراه لازما لإظهار الحقيقة. " 


تتميز الدعوى العمومية بتلقائيتهاء 
| م م ظ . 
لملاءمة يحق لها ور 6 أ 1 . ا 
1 0 بخض النظر عن موقف المجني عليه أن تقوم بتحريك 
0 مد“ واتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لمجرد وصول خير 
رتكاب الجريمة متى رأت ضرورة ل آ 
rN ١‏ ضرورة لذلكء ما لم يكن القانون قد قيدها 
بوجوب حصو ا ' : . ؛ 
على شكوى من المجني عليه() أو إذن() أو طلب). 


. 5 7 ١ 
سواء اتصلت ببلاغ أم لاء لأن الجريمة ل‎ 


آ# لل 

نقض جزائي 1990.07.10. 

0 م 2 م 

٠.‏ وي فيد على تحريك الدعوى العموميةء مقررة في جرائم الزناء السرقة؛ النصب؛ 

r 3‏ زور ياء المسزوقة بين الأقارب والأصهار حتى الدراجة الرابعة ١‏ 

۾ - وهو القي لمتعلق بالجرائم التي يرتكبها البرلمانيون ممثلو فى البرلما: رافظ 
جرم مدعهدي التوريد للجيش الوطني الشعبي . a ADE‏ 
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1 


دم 


دي 


العامة غير مقيدة في طلباتها الشفوية ' 
ن يبدوا بكل حرية ملاحظاتهم 


: أو أن تفكوض الأمر 


حتى بعد تحريك الدعوى العمومية 
اختيار الإجراءات المناسية التي تراها مفيدة 


| أي إجراء تراه مناسبا من الجهة المختصة؛ فتنص 
لمادة 1/69 [دج يوز لوكيل الجمهورية سواء في طلبه الافتتاحي لإجراء 


أي مرحلة من مراحل التحقيق أن يطلب 


أي ا النيابة العامة وإكمالا لفكرة 








بالنظام العام(!)؛ فتنص المادة 36 إ.ج مثلا "...يباشر بنفسه -أي وكيل 


e‏ مه ا 2 + س سي ب مص ا 
المتعلقة بقانون العقوبات» ...ويبلغ الجهات القضائيهة المختصة بالتحقيق او 


المحاكمة لكي تنظر فيها أو تأمر بحفظها بقرار قابل دائما للإلغاء... 


المبحث الرابع - خاصية عدم القابلية للتنازل عن الدعوى العمومية 

تتميز الدعوى العمومية بعدم قابليتها للتنازل أو الثزك أو السحب من 
طرف النيابة العامة بعد إقامتها بتحريكها أو رفعهاء فلا يجوز قانونا للنياية 
التنازل عن الدعوى العمو مية أو ترك الخصومة أمام القضاء الجنائي()» 
ولا يجوز لها التنازل عن القيام بأي إجراء من إجراءاتهاء لأن الدعوى 
العموهية رشعم سلطة الملاعمة التي تتمتع بها النيابة العامةء إا 
حركتها لمل قشي التحقيق أو رفعتها أمام قضاء الحكم بحسب الأحوال 
تصبح من 5300 الجهات القضائية المختصة» فلا تملك النيابة إلا أن 
تقدم طلبات لتلك الجهات للبت فيها(”). 


الفصل الثاني 
تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها 


يعرف تحريك الدعوى بصفة عامة بأنه طرحها على القضاء الجنائي 


للفصل في مدى حق الدولة في توقيع الجزاء على مخالفة أحكام قانون 


110[ 1[ 22350111 
9 المجلة القضائية عدد 4 سنة 1992 ص ٠.203‏ 
3 ب قش چڑ لئے 9007-11 : : : 
2 ن is‏ 0 يوليو 0, المجلة القضائية عدد 4 سنة 1993 ص 263. 
نقض جز ائي 14 فيفري 153 المجلة القضائيةء سنة 1994ء عدد 3> ص 267. 
3 - د. محمد لعساكر: ملخص محاضرات ... ص 15. 
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العقوبات أو القوانين المكملة له» فتحريك الدعوى العمومية إذن هو أول 
إجراء تقوم به النيابة للمطالبة بتطبيق قانون العقوبات» وإجراءات تحريك 
الدعوى. العمومية بطلبات وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق بفتع تحقيق طبقا 
للمادة 67 إ.ج» وإجراء إقامة الدعوى أمام محكمة: الجنح والمخالفات بتكليف 
المتهم. بالحضور أمامها تطبيقا لحكم المواد 333» 334» 394, 395 إ.ج» 
وتكليف المتلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس بالحضور أمام المحكمة الذي 
يعجز عن تقديم الضمانات الكافية لحضوره طبقا للمادتين 59 و 338 إ.ج, 
وإقامة المدعي المدني دعواه المدنية أمام: القضاء الجنائي تحقيقا وحكما عملا 
بالمواد 1» 72» 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية» ومن خلال تلك 
النصوص يتضح أن التحريك يضم إجرائين تحريك الدعوى العمومية 
بمفهومه الضيق ورفع الدعوى. 


المبحث الأول - تحريك الدعوى 


إذا كان تحريك الدعوى العمومية هو البدء في أول إجراء 
من إجراءاتها بصفة عامةء فإنه -أي تحريك الدعوى- إجراء يقتصر 
على إقامة الدعوى العمومية أمام قضاء التحقيق بتقديم طلب من النيابة العامة 
إليه» وعليه فهو تقديم طلب من وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق يطلب منه 
فيه فتح تحقيق ضد شخص معلوم أو مجهولء فتنص المادة 3/38 إ.ج على 
أنه ويختص بالتحقيق في الحادث بناء على طلب من وكيل الجمهورية أو 
شكوى مصحوية بادعاء مدني...٠»‏ وتنض المادة ١1/67‏ 2 إ.ج "لا يجوز 
لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية 
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لاجراء تحقيق حتى ولو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبس بهال('). ". 
E‏ أن يوجه الطلب شد تيص مس آو اور مسى." اقاس الماعي 
د دعواه المدنية أمام قاضي التحقيق عملا بالمادتين 1ء 72 !٬ح؛‏ 
فتنص المادة الأولى "...كما يجوز للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى 
طبقا للشروط المحددة في هذا القانون."» وتنص الثانية "يجوز لكل شخص 
0 بأنه مضار بجريمة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي 
التحقيق المختص." 
المبحث الثاني - رفع الدعوى 


يعتبر رفع الدعوى العمومية بدوره أول إجراء من إجراءات إقامة 


الدعوى العمومية أمام القضاء الجنائي» وهو أيضا تحريك لهاء إلا أن 
مضمونه يضيق عن مفهوم التحريكء لأنه يقتصر على القيام بأول إجراء في 
الدعوى العمومية أمام جهة الحكم» وهو لا يكون إلا أمام المحكمة في مواد 
الجنح والمخالفات» أي رفع الدعوى مباشرة أمامها دون المرور بالتحفيق» 
فيقوم وكيل الجمهورية في مواد الجنح والمخالفات عموما بتكليف المتهم 
الد رك محكمة الجنح والمخالفات طبقا لحكمي المادتين» 333» 394 
0 وهو رفع للدعوى يتعلق بالجنح التي لا يجب فيها التحقيق» والمخالفات 
التى لا يرى وكيل الجمهورية داع للتحقيق فيهاء فتنص المادة .ج 
'أما في مواد الجنح فيكون اختياريا ما لم يكن ثمة نصوص خاصة(”) كما 


اسمس 

ف اه لكا أجاف فإنه يق بإتمام أعمال 
3 - قتصى المادة 60 .+ "اذا حضر قاضي التحقيق لمكان الحادث فإنه يعقوم دار لعاف 

db 1‏ دف المنصوص عليها في هذا الفصل."» "وله أن يكلف ضبا 
اة رمتارعة تلك الإجراءات.“ "...وإذا وصل وكيل الجمهورية وقاضي 
الشرطة القضائية بمتابعة تلك الإجراءات. ¢ ...و اك و 3 ا ۰ 
التحقيق... جاز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق الحاضر الح محر 
تحقيق قانودي: 5 و 1 06 
2 - كجنح الأحداث و الصحافة أو الجرائم ذات الصبغة السياسية 
51 
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يجوز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طلبه وكيل الجمهورية.'؛ وإقامة 


المدعي المدني دعواه المدنية أمام المحكمة تطبيقا للمادة 337 مكرر من 
قانون الإجراءات الجزائية. 


والأصل في تحريك الدعوى العمومية() أنها من اختصاض النيابة 
العامة إلا أن القانون أشرك غيرها معها في تحريكهاء حيث تنص المادة 
الأولى في فقرتها الأولى من قانون الإجراءات الجزائية على أنه "الدعوى 
العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون 
المعهود إليهم بها بمقتضى القانون..." ومن القضاة قضاة الحكم عندما 
يحركون ادر العمومية بشأن جرائم الجلسات تطبيقا لحكم المواد 295 
571-7 إ.ج؛ وكذلك للطرف المضرور أن يحرك الدعوى طبقا للشرو طط 
المحددة في نفس القانون السابق في الفقرة الثانية من المادة الأولى التي تنص 
"كما يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط 
المحددة في هذا القانون(2)." ويتميز التحريك عن رفع الدعوى أن الأول 
يجوز ممارسته ضد مجهول في حين أن رفع الدعوى لا يجوز ضد شخص 
10 


المبحث الثالث - مباشرة الدعوى واستعمالها 
يقصد بمباشرة الدعوى العمومية. مجسيع إجراءات الدعوى 
العمومية ابتداء بأول إجراء فيها إلى حين استصدار حكم نهائي فيهاء 
إذن يقصد بمباشرة الدعتوى أو استعمالها مجموع الإجراءات المتبعة عبر 


مراحلها المختلفة ابتداء بتحريك الدعوى العمومية أو رفعهاء وتقديم 





1 ل 
- باعتباره أول إجراء في الدعوى العمومية. 

- انظر المواد 2» 3 24 5 من قانون الإجراءات الجزائية. 
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الطلبات أمام قأاضي التحفيق والطعن في أوامره وتكليف ميم 1 ۱ 


أمام المحكمة» والمرافعة في الدعوى وإيداء الطلبات والدفوع وتقديم 


الطعون فئ الأحكام الصادرة فيها ومتابعتها أمام الجهات المختصة لحين 
الفصل فيها بحكم نهائي غير قابل للطعن بأي طريق من الطرق 
المقررة قانوناء وبعبارة أخرى أن استعمال الدع وى العمومية يشمل 
جميع الإجراءات التي يتطلبها سيرها منذ تحريكها حتى تقديم 
الطعون في الأحكام والفصل فيها بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه بأي 
وجه من أوجه الطعن» فتنص المادة 1/29(') إ.ج" تباشر النيابة العامة 
الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون()» وهي تمثل 
أمام كل جهة قضائية..." وتنص المادة الأولى من نفس القانون "الدعوى 
العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون 


المعهود إليهم بها بمقتضى القانون..." على أنه يجب أن لا يفهم من خلال 


هاذين النصين بصفة عامة أن سلطة النيابة العامة في مجال مباشرة 


الدعوى العمومية مطلقة» لأن القانون قد يعهد إلى بعض الموظفين سلطة 


مباشرة الدعوى العمومية فيما يخص الجرائم المتعلقة بمجال عملهم؛ وهو ما 
تقرره المادة الأولى "الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها 
رجال القضاء أو الموظفون المعهود ايهم بها بمقتضى القانون...'» وتنص 
الفقر ة الثانية من المادة 448 إ.ج 'في حالة ارتكاب جريمة يخول فيها القانون 
للإدارات العمومية حق المتابعة يكون لوكيل الجمهورية وحده صلاحية 
لقيام بالمتابعة» وذلك بناء على شكوى مسبقة من الإدارة صاحبة 
لشان().» فقانون الجمارك مثلا يخول إدارة الجمارك سلطة ممارسة ومباشرة 


چ 





1 - قارنها بالمادة الأولى التي تنص "الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات... . | 

5 - لاحظ أن مادة تتحدث عن نطبيق القانون وأخرى تتحدث عن تطبيق العقوبات. 0 

3 - ونلاحظ أن الجرائم الجمركية التي يرتكبها الأحداث تخضع للقواعد العامة في 

ينبتب القضائية» أي أنها من اختصاص النيابة العامة وحدهاء إلا أن 
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الدعوى العمومية في المادة 9 من قانون الجمارك() التي تنص وهل 
أعوان. الجسارك في المجال الجمركي للقيام بجميع الاستدعاءات والانذارات 
والاشعارات الضرورية للتحقيق في القضايا الجمركية وكذا جميع التصرفات 
والأعمال المطلوبة لتنفيذ الأوامر القضائية والقرارات الصادرة في مجال 


النزاعات الجمركية المدنية منها أو الجزائية ما عدا الإكراه البدني.'. 


ويخناف تحريك الدعوى العمومية عن مباشرتها واستعمالهاء من حيث 


أن المباشرة والاستعمال لا تقيد بشأنها النيابة العامة عكس ما هو مقرر 
في تحريك الدعوى» أين تقيد النيابة العامة بوجوب حصولها على شكوى 
أو إذن أو طلب في جرائم معينة قبل أي مبادرة بتحريك الدعوى العمومية. 


الياب الثاني 
اا اك وا 
النيابة العامة جهاز قضائي جنائي» أنيط به تحريك الدعوى العمومية 
ومباشرتها أمام القضاء الجنائي» فتنص المادة 29 إ.ج 'تباشر النيابة العامة 
الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون. وهي تمثل أمام كل 
جهة قضائية. ويحضر ممتلها المرافعات أمام الجهات القضائية المختصة 


ساس سفن سی ای ت ا 


القانون قيد النيابة العامة بشانها بوجوب حصولها على شكوى من إدارة الجمارك 
e‏ ن “تنص الفقرة الثانية من المادة 448 إ.ج " في حالة ارتكاب جريمة 
يخول فيها القانون للإدارات العمومية حق المتابعة يكون لوكيل الجمهورية وحده 
يا اک کی ييا ودذلك ياء على شكوى مسبقة من الإدارة صاحية 
السا وعليه فإن الجرائم التي يرتكبها الآحداث اخلاف بالنظم الجمركية فا 
النيابة العامة تقيد بشأنها بالشك ایی ا سنا ا 

ي 2 يسانها با ى» و 1 الشكو 59187 3 
الجمارك فيرفع القيد نة rt E‏ 

: 3 جرفم | د بتقديمهاء فتكون فيها النيابة ‏ وفقا للقاعدة العامة 
lr‏ حبة الإختصاص في مباشرة ما بقي من إجراءات لحين استصدار حكم بات 
في عو ی حيث تنص المادة 9 .ج ...وهي تمثل أمام كل جهة قضائية.'". ۰ 

- قانون الجمارك رقم 9 - 07 المؤرخ في 21 يوليو 9 المعدل والمتصم. 
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بالحكم. ويتعين أن ينطق بالأحكام في حضوره ..."2 وهي جهة تتخد صفة 
الخصم لأنها حتى في ظل الحالات التي يسمح فيها القانون لأطراف أخرى 
بسلطة تحريك الدعوى العمومية ومباشرتهاء فإن النيابة العامة تظل هي 
الخصه('): لأن هذه الصفة لا تتحدد بالاختصاص بتحريك الدعوى أو 
رفعهاء وإنما تتحدد بما ينشأ عنها من مراكز قانونية في ظل الرابطة 
الإجرائية التي تنشأ من اتخاذ إجراء تحريك الدعوى العموميةء والتي تكون 
فيها النيابة العامة صاحبة الاختصاص في مباشرة ما بقي من إجراءات لحين 
استصدار حكم بات في الدعوى: 

يشكل جهاز النيابة العامة من مجموعة من القضاة» يعتبر كل عضو فيه 
من سلك القضاءء طبقا لحكم المادة 2 من القانون 21-89 المتضمن القانون 
الأساسي للقضاء المؤرخ في 12 ديسمبر 1989ء فتقرر تلك المادة أن سلك 


في 


القضاء يشمل قضاة الحكم والنيابة للمحكمة العليا والمجالس القضائية . 


والمحاكم» يعينون بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل ويؤدون 
اليمين أمام الجهة التي يتبعونهاء وتنص المادة الثالثة من نفس القانون يعين 
القضاة بموجب مرسوم رئاسي باقتراح من وزير العدل وبعد مداولة المجلس 


بن 


الأعلى للقضاء.", وتنص المادة الرابعة من القانون نفسه على أنه يؤدي 
القضاة عند تعيينهم الأول وقبل توليهم لوظائفهم. اليمين التالية (أقسم بالله 
العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية وإخلاص وأن أكتم سر المداولات وأن أسلك 
فى ذلك سلوك القاضي النزيه والوفي لميادئ العدالة 4 تؤدى اليمين أمام 





- ويقصد بالخصم هناء المفهوم المصطلحي أو الإصطلاحي جنائياء لان النيابة العامة لا 


الت و ی او فصيو حلي قد تحقيق مصلحة خاصة لهاء في حين أن مفهوم الخصم: 


-كالخصم في الدعوى المدنية- هو كل من يسعى إلى تحقيق مصلحة شخصية من وراع 
ك. أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية المجلد الأول والثاني» ص 


65 الخيصة الغريية ط 4 خد 21981 
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المجلس القضائي الذي عين القاضي بدائرته» غير أن القضاة المعينين 


مباشرة في المحكمة العليا يؤدون اليمين أمام هذه المحكمة." 


فصل إل 


هيكلة جهاز النباية و اختصاصات 


تقكل الفياية العامة سن موموعة قداك نهن وة ل 
والاتهام» فتقوم بدور الادعاء العام» تخضع في علاقاتها فيما بين أعضائها 
لمجموعة خصائص تميزها عن بقية الجهاز القضائيء نحاول أن نتعرض لها 


الميحث الأول - هفيكلة النياية العامة 


تضم النيابة العامة(') في هيكلها مجموعة من الأعضاءء لكل عضو 
منها سلطاته وصلاحياته التي تحددها القواعد العامة المنظمة لاختصاصات 
هرم القضاء الجنائي بوجه عام» واختصاصات أعضاء النيابة بوجه خاص› 
نتعرض لهم في الاتي: 


ذه كان يطلدسق على أعضاء النيابة مصطلحات أخرى هي وكيل النيابة العامة 
ومساعد وكيل النيابة العامة ومساع د وكيل النيابة» فجاء الأمر 46-75 المعدل 
والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية ملغيا لتلك المصطلحات معوضا أو مستبدلا إياها 
بمصطلحات جديدة على الترتيب: النائب العام» نائب عام مساعد أول» نائب عام مساعد أو 
عدة نواب عامين مساعدين؛ وكيل الجمهورية ووكيل جمهورية مساعد أو عدة وكلاء 
جمهورية مساعدين. 
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المطلب الأول- النائب العام 

واجد على مستؤئ قبهاز الشداقي الجناتي تايان عامان» العدهما 
على مستوى المحكمة العليا(') والآخر على مستوى كل مجلس قضائي» 
والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما هي العلاقة التي تربط بينهماء هل هي 
علاقة تبعية أو أنه لا توجد بينهما أي رابطة تبعية؟. 

نلاحظ أنه لا توجد إطلاقا أي علاقة تبعية أو رئاسية تحكم العضوية 
في النيابة العامة» بين النائب العام على مستوى المحكمة العليا والنواب 
العامين على مستوى المجالس القضائيةء لأن هرم النيابة العامة ينظر له على 


مستوى كل مجلس قضائي› ولأن رئاسة وزير العدل للنيابة العامة تفع 


مباشرة على النائب العام على مستوى كل مجلس قضائيء فتنص المادة 1 
إ.ج 'يمثل. النائب العام النيابة العامة أمام المجلس القضائي ومجموعة 
المحاكم» ويباشر قضاة النيابة العامة الدعوى العمومية تحت إشرافه.٠‏ 
وتنص المادة 34 إ.ج "النيابة العامة لدى المجلس القضائي يمثلها النائب 
العام."؛ "يساعد النائب العام نائب عام مساعد أول وعدة نواب عامين 
مقشاعدين.” وتنص المادة 35 !ءج "يمثل وکیل الجمهورية النائب العام لدى 
المحكمة بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه وهو يباشرالدعوى العمومية في 
دائرة المحكمة التي بها مقر عمله.' 
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ذه فين لملنه 11 معن القائون 22-89 المتضمن صلاحيات اسا ا 
وتنظيمها وسيرها على أنه تتكون المحكمة العليا من قضاة الحكم و هة النباد 
E FE‏ 
1 - قضاة الحكم ... 8 ۰ 
2- قضاة النيابة.- النائب العام-النائب العام المساعد- سبعة عشر محام عام. 
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وتنص المادة 30 !.ج 'يسوغ لوزير العدل أن يخطر النائب العام 


بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات. كما يسوغ له فضلا عن ذلك أن يكلفه 
كتابة بأن يباشر أو يعهد بمباشرة متابعات أو يخطر الجهة القضائية المختصة 
ہما يراه مذاشبا .من طلبات كتابية وكذلك المادة 37 من القانون الأساسي 
للقضاء التي تنص 'ينقط النائب العام لدى المحكمة العليا أو النائب العام لدى 
المجلس القضائي قضاة النيابة .حسب الحالة. يستطلع النائب العام لدى 
المجلس القضائي رأي وكلاء الجمهورية المعنيين فيما يخص تنقيط قضاة 
النيابة التابعة لمحاكمهم.' 

وعليه ومن خلال النصوص السابقةء يتبين أنه لا توجد أي علاقة رئاسية 
أو تبعية بين النائب العام على سنو المسمكية العليا ونظيره على مستوى 
المجلس القضائي؛ حيث يمارس النائب العام على مستوى المحكمة العليا سلطاته 
على أعضاء لنيابة العامة في نفس المستوى» ويمارس النائب العام في كل 
مجلس قضائي سلطاته على أعضاء النيابة العامة على مستوى نفس المجلس 
والمحاكم التابعة له» ويباشر وزير العدل رئاسته على جهاز النيابة العامة مباشرة 
على مستوى كل مجلس قضائيء وبالتالي ليس هناك سلطة وئاسية للنائب العام 
على سلوی المحكفة العليا على النائب العام على مستوى المجلس ادلی 
فالنائب العام يباشر الادعاء العام على مستوى کل مجلس يساعده نائب عام 
مساعد اول وناتب عام مساعد و أكثر بحسب الحاجةء يعهد له بتمثيل النيابة في 
المجلس وتنفيذ ما يكلفه به النائب العام» المادة 2/34 إ.ج. 


المطلب الثاني - 1 ية 
يمثل وكيل الجمهورية النيابة لدى المحاكم» يساعده في أداء مهامه 


وكيل جمهورية مساعد واحد أو أكثرء فتنص المادة 35 إ.ج 'يمثل وكيل 
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الجمهورية النائب العام لدى المحكمة بنفسه أو بواسطة أحد مساعديهء وهو 
ماقو الدعوى العمومية في دائرة المحكمة التي بها مقر عمله.. 

ويلعب وكيل الجمهورية كمساعد للنائب العام على مستوى المحكمة 
دورا مهما في وظيفة المتابعة والإتهام طبقا لأحكام المواد 29:1 › 36 إءج» 
فهو يحتل مركزا مهما في جهاز النيابة» باعتباره عنصرا رئيسيا وفعالا في 
تحريك الدعوى العمومية ومباشرتهاء وله في مباشرة اختصاصه نطاق 


إقليمي ونوعي يحددان من خلال الصفة والدرجة. 


الفرع الأول- الاختصاص الإقليمي 


نلاحظ أن الاختصاص الإقليمي لعضو النيابة العامة» يتحدد انطلاقا من 
الاختصاص المخول له في القانون» وبحسب الدرجة التي يحملهاء فنجد أن 
النائب العام و مساعديه من النواب العامين المساعدين يتحدد بنطاق الدائرة 
الإقليمية للمجلس القضائي الذي يعملون في حدوده الإقليمية (أنظرالمادتين 


33 34 ج( وأن وكيل الجمهورية ومساعديه يتحدد اختصاصهم 


الإقليمي بنطاق المحكمة التي يباشرون في نطاق إقليمها اختصاصهم 


(المادة 35 إ.ج). 


المادة 7 3 ج 'بتحدد ااا المحلي لوكيل. الجمهورية ور وقو ع 


الجريمة وبمحل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها أو بالمكان ظ 


الذي تم في دائرته القيض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو حصل هذا 
القبضن لسبدة آخر. '» وهذا يعني أن الاختصاص الاقليمي لوكيل الجمهورية 


بتحدد بتوافر أحد العناصر الثلاثة التالية: 
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أ - أن تقع الجريمة بداة ة اختصاص المحكمة المعين بها. 


ب“ أن يكون محل إقامة المشتبه فيه أو المتهم أو أحد المساهمين بصفة 


عامة في ارتكاب الجريمة موجودا بدائرة اختصاص وكيل الجمهورية. 


ج - أن يتم القبض على أحد المشتبه فيهم أو المتهم أو أحد المساهمين 


بصفة عامة في دائرة اختصاصه. 


الفرع الثاني- لاختصاص النوعي 
تختص النيابة العامة نوعيا بإقامة الدعوى العمومية عن طريق 


تحريكهاء بالمبادرة باتخاذ_أول إجراء فيها بتقديم طلب بفتح تحقيق تقدمه 


لقاضي التحقيق» أو برفع دعوى مباشرة أمام جهة الحكم وفقا للآشكال 
المحددة قانوناء وبعبارة أخرى أن النيابة العامة تختص أصلا بالمتابعة 
والإتهام» فتقوم بدور الإدعاء العام أصالة عن الجماعة(!) فتتص المادة 29 
ءج تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق 
القانونء وهي تمثل أمام كل جهة قضائية.٠‏ وعليه يختص كل عضو من 
أعضائها إقليميا ونوعيا باتخاذ أو طلب الإجراءات التي يراها لازمة في 
نطاق مجاله الإقليمي بحسب الهرم التدرجي. ' 


تطبيقا لأحكام المواد 1» 29ء 36 إءج» فإن الاختصاص الأساسي 
للنيابة العامة باعتبارها طرفا أصيلا في تشكيل الهيئات القضائية ١‏ 





52 ديه 





محمود سمير عبد الفتاح: 


النيابة العامة وسلطاتها في إنهاء الدعوى العمومية بدون 
محاكمة» منشأة المعارف 1986. ظ 
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SY} dê‏ حه عاد أنتداء يقيامها 
4 چ م 1 5 کل هده جنائية- هو وظيفة الإتهام لو = حم > 
ايها 5 


نة هِ الأول فى فقرتها 
بى رك الدعوى العمومية ومباشرتها(') فتنص الماد e‏ 2 
0 'الدعوى العمومية لتطلبيق العقوبات يحركها وبياشرها ر ١‏ 
م 'ْ و لوقي يك" و المادة 
القضاء(2) والموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون وتقصٍ 
: المجد وتطالب 
١‏ "تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية بأسم e‏ : 0 
a‏ ی لے فشن للم کل جهة اسای » ومن 
4 5 نون» 
6 منه على أنه 'يقوم وكيل الجمهوريه: 
يتلق المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر ما يتخد بشأنها. 
5 زمة للبحث والتحري عن 
يباشر بنفسه أو يامر : : 
اى المتعلقة بقانون العقوبات» 
الجرا ! ْ 
ت رة اخ لمحكمة ويراقب 
يد :شاط ضباط الشرطة القضائية في دائرة اختصاص | ا 
57 | : 
ندا التوقيف للنظر()ء 
2 2 مية ٠‏ 9 ( 
قضائبة المختصة بال بالتحقيق أو المحاكمة لكي تنظر فيها أو 
ويبلغ الجهات القضائية المختصة بالتحقدٍ 
تأمر بحفظها بقرار قابل دائما للإلغاء؛ 
أما تلك الجهات القضائية ما يراه لازما من طلبات؛ 
سه وييدي اهام : 


8 ۰ :2 5 الطعن ‏ 
ويطعن عند الاقتضاء فى القرارات التي تصدرها بكافة طرق 


3 القانو نيية» 
' 5 هذا المؤلف. 7 55 

5 - تيتا القواعد الققونية المعمول بها في النظام اقا ي ج هون اااي 

0 تطبيقا 1 القضماة أو من جھهاز القضاء؛ فس beg:‏ العلا المجالس 7 القضائية 
ا رم ل القضاء قضاة الحكم والنيابة دسا 1 8 
وعدن كذ | القضاة العاملين في الإدار هة المر كزية لوزارة 5 
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3 - يفت بالقانون 08-01. 5 
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- ويعمل على تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم.' 


في سلم هيكلة النيابة العامة أو هرمهاء فتتفاوت اختصاصات ‏ كل عضو فيها 


بحسب تفاوت درجته(') فالنائب العام مثلا يمثل النيابة العامة على مستوى. 


المجلس القضائي ومجموع المحاكم التابعة له» حيث يشرف على مجموع 


أعضاء النيابة العامة على مستوى ذلك المجلسء فيباشرالإجراءات بنفسه أو 
يعهد بها إلى أحد مساعديهء فيباشر كل منهم - النائب العام المساعد الأول» - 


النواب العامين المساعدين» وكلاء الجمهوريةء وكلاء الجمهورية المساعدين- 
وظيفة المتابعة والإتهام في حدود اختصاصه الاقليمي والنوعي تحت إشراف 
الناتب العام» ويحتل وكيل الجمهورية باعتباره أحد مساعدي النائب العام 
على مستوى المحكمة مركزا مهما في جهاز النيابة العامة» بحيث يعتبر نقطة 
انطلاق لوظيفة الإتهام بوجه عام» فيمارسها وفقا لأحكام المادتين 1» 29 من 
قانون الإجراءات الجزائية» بالإضافة إلى هذه الوظيفة -المتابعة والإتهام- 
فإن النيابة العامة تلعب دورا مهما في ممارستها لعملها بأن خولها القانون 
مجموعة الققصاصات. عير المراحل الإجرائية المخظفة .وهو ما سنحاول 
ار أله فا 
المظلب الأول - إدارة مرحلة البحث والتحري 
وتتولى النيابة العامة مهمة الإدارة والإشراف على جهاز الضبطية 
القضائية» فتنص المادة 2/12 إ.ج 'ويتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط 
القضائي ويشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل 
مجلس قضائي وذلك تحت رقابة غرفة الإتهام بذلك المجلس."» وتنص المادة 


3 إنظر سن 61.- هن هذا الولف 
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د وة ف دائرة اختصاص 
36 | يفقيقل نشاط ضباط الشرطة القضائيه في فز 
ل هو © © جم 


كل الجمهورية 
م » ٠+٠‏ 1 تھا وکیا : 
المحكمة ويراقب تدابير زت قرف النظر."» وعليه يمار 


و .نس إشر اف النائب العام على 

زب دف على سارو الا عت ا ۰ 2 
0 59 صا بدو مظافر هذه الإدارة والإشراف؛ أن رجال 
ا ٠ N‏ رة ركل ما يصل إليهم من 
ارط القضائي يقومون بتبليغ وكيل الجمهورية بكل 7 ji‏ 

< الجريمة بواسطة الشكاوى والبلاغات» بالإضافه 5 أن 
مات هن اتج ' 

1 ا 

ا 9 التي تقل لمعاينتهاء ويعود الاختصاص 
û‏ المد يها ي 
ال عن الجريمة المتلبس : لوو 
ا د وای مقف رار رادت ب ر : 
لو كيل الجمهور+ باشرة | | gg‏ 

4 اءات» فتتنص المادة 56 ج على رقع بد 
r 6‏ بة الى مكان الحادث» ويعوم 


اران فر #ششبائي : الملصبوسن. له نا 


الحادث يرتب رفع الضابط يده عن ٠‏ 


هذا الأخير بإتمام جميح 


= ا إأوے ىة بمتابعتها. 
ا زو غ ةن يكلف ضابط الشرطة القضائية : 


و ): رة التصرف في نتائج 

وتبدو مظاهر الإدارة والإشراف أكثرء أن سلطة في ال غْ 

2 5 . ا ٌْ 1 9 2 
ف الممثلة في النائة العامة(')» لذ أن ضابط الشرطة 


2 شر اف 1 م کیل 

الإدار وال : ا مويل ماقام جه يقوم بإزسالها او 

انتهائه من عمله وتحريره محاضر / اء المنا 

oT 5 :‏ ناسب 

لجمهورد ؛ 1 د مه ويدن 
و بور يكيف بهن تحريك الدعوى العمومية بصهة و 

باعيماد بسلطة 0 ّ 


e‏ 5 ما بقرره له 
ب رعق د E AA A‏ 1 

2 > ا5ا“ ئفسة يقزر ال ي 
الأمر بحفظها()» بل إن القانون 


1 3 أ: ظر صر 280... مل هذا يا 
٠‏ ۲ 1 ء٤‏ 4 5 
2ے لظ شر 7ے من هذا المؤ 63 














القانون من سلطة في مجال البحث والتحري في الجرائم المتلبس بها وحقه 
في اتخاذ جميع الإجراءات المقررة قانونا بنفسه أو بتكليف الضابط بذلك» 
تقرر له هذه السلطة عند عدم حضور وكيل الجمهوريةء فإذا كان هذا الأخير 
حاضرا فإن قاضي التحقيق يرفع يده عن القضية لغاية أن يطلب منه وكيل 
الجمهورية فتح تحقيق في الموضوع» فتنص المادة 60 إ.ج 'وإذا وصل 
وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق إلى مكان الحادث في آن واحدء جاز لوكيل 
الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق الخاضر افتتاح تحقيق قانوني.' 


المطلب الثاني - في مرحلة التحقيق 


تلعب النيابة العامة دورا مهما في مرحلة التحقيق» فهي الجهة التي 
تختار القاضي المحقق في الموضوع الذي تعرضه على قضاء التحقيق› 
فتنص المادة 70 إ.ج "إذا وجد بإحدى المحاكم عدة قضاة تحقيق فان وكيل 
الجمهورية يعين لكل تحقيق القاضي الذي يكلفه بإجرائه.", وإذا كان وكيل 
الجمهورية يملك حق اختيار قاضي التحقيق لإجراء التحقيق» فإنه لم يعد 
يملك سلطة تنحية قاضي التحقيق عن القضية(') بتعديل حكم المادة 71 إ.ج 
بالقانون 08-01 التي نقلت الاختصاص لرئيس غرفة الاتهام» وخولت وكيل 
الجمهورية فقط تقديم طلب التنحية متى رأى داع لذلك» فتنص 'يجوز لوكيل 





1 : - كانت نتحية قاضي التحقيق من اختصاصات وكيل الجمهورية» فتنص 
المادة 71 إءج قبل تعديلها 'يجوز أن يطلب المتهم أو المدعي المدني مسن 
وكيل الجمهورية لحسن سير العدالة تنحية قاضي التحقيق في الدعوى لقاضي 

اخر من قضاة التحقيق» وعلى وكيل الجمهورية أن يبت في هذا الطلب خلال ثمانية 

أيام» ويكون قراره غير قابل لأي طعن."» وهو الاختصاص الذي حول لرئيس غرفة 
الاتهام بتعديل المادة السابقةء وحبذا لو ينقل المشرع الجزائري الاختصاص باختيار قاض 

التحقيق لكل قضية لرئيس المحكمة بدل وكيل الجمهورية. 


04 


OES. 
- ا‎ 


مود - “کے ` س ہس س 


لی نم سر شت تي ة تسم و سم صب ميمت 


سحصسدم كس ------ ٠:‏ ادح وو يسيج 


o 


ہے سے 


E 0 5 :‏ 
ظ من قضاة التحقيق. ٠‏ يرفع طلب 
لاتهام وتبلغ إلى القاضي المعني 


'بصدر رئيس غرفة الاتهام قراره 


الملف من قاضي ققق آقانين اشر 
التنحية رة عنسية إلى برايف کره 
الذي يجوز له تقديم ملاحظاته الكتابية. ٠‏ 5< 
في ظرف ثلاثين -30- یوما من تاريخ الطلب بعد استطلاع رأي النائب 
ازعام» ويكون هذا القرار غير قابل لاي طعن. 
لوكيل الجمهورية الحق في أن يطلب من قاضي التحقيق أي إجراء 

7 توما لاقيار الحقيقة» فتنص المادة 1/69 إ.ج "يجوز لوكيل الجمهورية 
سواء فى طلبه الافتتاحي لإجراء التحقيق أو بطلب إضافي في أية مرحلة من 
ha‏ 3 أن يطلب من القاضي المحفق كل إجراء يراه لازما لإظهار 

ن2 فإذا لم يجبه قاضي التحفيق لطلباته(') أو تراءى لوكيل 

الجمهورية اقسا في الإجراءات» فله حق الطعن لدى غرفة الإتهام : ' 
لطا لحين انتهاء التحديق؛ فتنص المادة 170 !ءج الوكيل الجمهوريه 
الحق في أن يستأنف أمام غرفة الإتهام جميع أوامر قاضي التحقيق." 


لنابة العامة كجهة للتحقيق: 
٠‏ م م 0 5 س اا 
اذا كان القانون الجزائري قد خول النيابة العامة سلطة المتابعة والإتهام 





2 2 
نه اسن 0 ۾ العأ 


ااال ا 0 

1[ _ لان قاضبى التحقيق باعتبياره سلطة 3 اا اا ا هذه الحالة یو جب 
قات ي وهو شیر ملزم بإجابة وكيل الجمهورية في طلباته» ؛ فتنص المادة 3/69 
E is‏ قر ارا مسببا خلال خمسة أيام التالية للطلب» Ps e‏ 
ر ا ان التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات ices gp‏ 
ع ایا تسيا خلال الأيام الخبة التاقية إطلنها د بي ر ےج دة الإتهام 
0 و , التشريعات الإجرائية» التي تخول النيابة , 

2 - نلاحظ أن هناك من 2 ا 0 أنها لا تفصل بين 
ا كقانون الاجراءات الجنائيه المصري ؛ فى ياي 

والتحفيق 
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وهذا يعني امتناع مباشرتها لأي إجراء من إجراءات التحقيق ما لم ينص ١‏ بحضور محاميسه متى حضر معة وهو ما تقرره المادة 110 !٠ج‏ في فنرام 1 
القانون صراحة على ذلك وهي سلطة -أي التحقيق استثناء- أوكلت للنيابة الثالثة والمادة 58 [٠ج:‏ ظ 
العامة بسبب أن قاضي التحقيق لم يخطر بعد بالقضية أو بعبارة أخرى لم ثانيا ‏ الأمر بالإيداع في الحبس: ظ 
يضع يده عليهاء كالحالات المقررة في التلبس أو لعدم طلب وكيل الجمهورية ةكد قدا الأمر بحبس المتهم بجنحة متلبس بها مع ظ 
منه فقح تحقيق وإما لعدم وجود قاضي التحقيق» فاستدعت ظروف 17 ع طبقا لحكمي المادتين 9 إ.ج: إذا لم يستمع المتهم ٠‏ 
الحال تدخل وكيل الجمهورية عملا على عدم ضياع الحقيقة بتخويله سلطة ج ف كاك فكاقية على زره ونلا أن عذط الحيس الذي يار به ١‏ 
مباشرة بعض إجراءات التحقيق. ظ 0 القن 57 نه سک أن نطلق عليه مصطلح الحبس المؤقت( ) لان 1 
وحیں الجمهول. . © و 5 

تولا ب اسبدار_الاثمر بالاسشار؛ هناك فرقا جوهريا ‏ بينهم ' 3 ص a emis‏ ان : 
يجوز لوكيل الجمهورية في الجنايات والجنح المتلبس بها المعاقب الضمانات القانونية قررت للمتهم» من ظ ' 


عليها بالحبس» إذا لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ عنها أن يصدر أمرا 
بإحضار(') كل من يشتبه في مساهمته في الجريمة ويقوم باستجوابه 





وظيفتي الاتهام والتحفيق» وقد انتقد موقف القانون المصري لعدم ضمانه حيدة المحقق 
وعدم تحيزهء فيقول الدكتور محمود محمود مصطفى في انتقاده للمذكرة الإيضاحية لذلك 
القانون التي جاءت فيها تبريرات الأخد بنظام الجمع بين سلطتي التحقيق والاتهام في يد 
النيابة العامة... وظاهر أن المذكرة الإيضاحية لم تأت بما يقنع بصواب التعديل» وجاء 
استشهادها بالتشريعات الأجنبية غير صحيح» فالواقع أن التعديل أملته الرغبة في سيطرة 
الحكومة على الحقيقة في الجرائم التي تمس بنظام الحكم؛ ففي التشريع المصري نائب عام 
واحد يباشرالإتهام والتحقيق بنفسه أو بواسطة وكلائه في جميع أنحاء الجمهورية؛ ومن 
المتيسر التأثير عليهء فضلا عن أنه قابل للعزل» بينما يصعب التأثير على القضاة وهم 
غير قابلين للعزلء إن الجمع بين السلطتين يمكن الموظف الواحد أن يتهم ويحقق ويقدم 
الأدلة ويثبتهاء فيجمع بين صفتين متعارضتين؛ الخصم والحكم؛ مما لا يقره أي تشريع 
متقدم. ظ ظ ظ 

د. محمود محمود مصطفى: تطور قانون الإجراءات الجنائية...» ص 90. : 

: - نلاحظ أن الأمر بالإحضار الذي يصدره وكيل الجمهورية بناء على المادة 58 [.ج» ٠‏ 
عادة ما يكون بناء على طلب ضابط الشرطة القضائية»؛ الذي لم يعطه قانون الإجراءات 
الجزائية صلاحية إحضار المشتبه فيه غير المتواجد بمكان ارتكاب الجريمة أو الأمر 


e 5 . 4‏ ل 

يأمر به قاضي التحقيق أو غرفة الاتهاه» في حين أن الحبس النخول لوكيل 
٠ :‏ ع هو مخ ي 

وشیا ينوا من في شاد جيجه لان لیرد بع ييل ا فيه 


1 


٠‏ 7 1 ع هل 
فقط بأمر: وكيل الجمهورية بحبسه لمحاكمته في الأجال القانونيه وبسدر 
ra 28‏ . 


فى الأمر به الشروط التالية: 


اموا یس ات 


قادد 8 وا یو قف د تحت النظر 
55 : له الا بأن بأمر بعدم المغادرة وان + 

, هه , القانور يسمح اله د ل : ا ١‏ . 
عم 7 : 0 متى كان حاضرا في مكان الحادث أو مركز الشرطة أو الدرك 
المشتبه فيه أو يفبضص =+ : اا 
الوطنى» فلا يجوز له امل ال لة الفضائية- الأمر بإخضارة ملي كل 

4 بد : 


4 ْ له , .ا فم 
مكا ]دك ل غير مثواجد في مزكل الشدرطة أو الدرك» وعليه 7 اذ من سبيل 
ل 0 عي 


1 ۴ ی ضرورة لإاأحضاره. 

: : كيل الجمهورد 2 1 / 5 
لذلك إلا ن يطليه من د ا أت ر الأنظمة التشريعية تخول ضابط 
ف هلين عكس القانون لجزائري؛ 7 إا ٠‏ المصر في المادة 35 من 
و د اروق لمر بإسصدا الک فیا كاله نا ر ا فل اد 
اا اد ا ار فيط قدا سلاعية ا ا ا 


5 ذإ 95 ى > ۴ ۴ ٠‏ 
قانون الإجراءات الجنائيه يخول مور کا العاموة ال ما يمكن اعتباره خطرا 


فيه أمامه؛ وهو في هذا يعتبر قد وسع م 
ا ت | یا“ الفردية. 3 98 8 ك اعات 
ف بيد r‏ الجزائري الحبس الاحتياطي قبل تعديل فاون 

> كان + 1 ف تن - OO‏ 
الجزائية بالقانون 08-01 المؤرخ في © 2 











1 أن لا يكون قاضي التحقيق المختص قد أخطر بالحادثء لأنه في هذه 
الحالة يصبح الأمر بالإحضار من اختصاصه هو وحده. 


2ه أن لا تكون الجنحة المعاقب عليها بعقوبة الحبس» والمأمور بالحبس 


بسببها من جنح الصحافةء أو الجنح ذات الطبيعة السياسيةء أو تلك الجنع ٠‏ 


التي يشترط القانون في المتابعة بشأنها إجراءات تحقيق خاصة. 

3 س لا يكون المتهم المأمور بحبسه من الأحداث الذين لم يبلغوا سن 
الرشد الجنائي المحدد بثمانية عشر(18) سنة كاملة.(7)0 

قت أ لآ یکین ام سن الأشخاص المعرضين لحكم الاعتقال (2). 
قت أن الا تتجارن سا الحيس- قتي بار به اة للب ا على وكيق 
الجمهورية تحديد جلسة للنظر في القضية خلالها. ظ 


ثالثا ‏ الانتقال إلى مكان الحادث: 


يجوز لوكيل الجمهورية أيضا الانتقال إلى مكان الحادث في حالة 
العثور على جثة شخص يجهل سبب وفاته» أو الاشتباه في وفاته لإجراء 
المعاينات اللازمة» وله في صدد ذلك أن يصطحب معه من الأشخاص 
المؤهلين كالأطباء الشرعيين القادرين على تقدير ظروف الوفاة وتحليفهم 
اليمين القانونية على أن يبدوا رأيهم بما يمليه عليهم ضميرهم وشرف المهنة: 





1 


- وهو المستخلص من المواد 452؛ 455: 456 إ.ج. 


- نلاحظ في هذا الشأن أن المشرع الجزائري في قانون العقوبات ألغى عقوبة الإعتقال 
بقانون 89 - 05 المؤرخ في 25 أفريل 1989ء والتي كانت تنص عليها المادتان 10 و 
0 مندء وبالتالي فإن الشرط السابق لم يعد قائماء وهو التعديل الذي لم يرفقه المشرع 
بتعديل لقانون الإجراءات الجزائية في هذا الشأن. 
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الغرضء طبقا للفقرا 


: أ محلذدة: 
رابعا ابداء الرأي مسائل 


ial version of Image2PDF Pilot 2.15.82.‏ أ 


الشرطة القضائية المختص اف KE‏ 
5 شكث” ل" رلاء م . ^ 


زتانون على قاضي التحقيق قبل المبادرة باتخاد بعضص 
يوجب دو ١‏ 7 ظ 3 
ٿث ل 3 : 0 
Er‏ 5 ا(تحقبق رأي وکيل الجمهورية قبل الآمر بالقبض و 
i .‏ ت أ ي المقيم في للجزائرء المتهم بجناية و 
المتهم الفار من العدالة» او عل | 
ريا بالحيس طبقا للمادة 2/119 .ج“ واستطلاع راي 
م ' : | - 0 ب د EN‏ © 
فا في فة مدة الحبس المؤقت طبقا للفقرة الثانيمه 
ش ظ ١‏ | 3 : كر | أء 
: 125 المادة 1-6 !ج واستطلاع رأيه فين بطلان إجر 
¢ قي 


ls‏ أى أنه مشوب بعيب الل لبطلان قبل رفع الامسر 


ف اھ اغات التحقيق متى ر 
ا ا سن مللاته المادة 158 !ءج( ). 
لغرفة الإتهام الله ° N H2 ٠‏ 
ءات الجزائية في تفتيش مسكن المتهم 
بالاضافة لذلك فإن 


1 نات القادوة 
بجناية خارج الميقات ا 5 
كيل الجمهوريه مخ دي 


قانون الإجرا 


التحقية لية التفتيش كشر عل 
یو جب حصور ف , 
3 التفتية ومشروعيته( ). 


اب أو 5 وما بليها ع اند ان 
2 و من أهذا المؤلف. 
ا أن اشتر اا القانون حصور وكيل 
ا اا الس را که 
المشرع لامتياز و و لو كيل الجمهورية لهذا الإستثتاء المقر 
يطمئن إليه قي Pirs‏ المبقات المقرر 


2 
المقضوص عليه في المادة 47 إ.ج() ا 


الجمهورية عملية تفتيش : : 
وأ تقلالية قاضي التحقيق» ومباركه من 
وكأن المشرع لا يثق في | : لمحقق ولا 
ر قي دفدیس 








E: FEE 


iti! 
Cî 





المطلب الثالث- گی مر حلة المحاكمة 


تتمتع النيابة العامة بسلطات هامة أثناء نظر الدعوى العمومية أمام 
القضاء الجنائي» فهي الجهة التي ترسل ملف الدعوى وأدلة الإتهام إلى قلم 
كتاب المحكمة -المادة 269 إ.ج-» ولها 'صلاحية توجيه الأسئلة مباشرة 
للمتهمين والشهود -المادة 288 إ.ج-» ولها تقديم ما تراه لازما من طلبات 
أمام جهات الحكم» وعلى هذه الأخيرة أن تمكنها من إبداء طلباتها 
والتداول بشأنها طبقا للمادة 289 إ.ج» وللنيابة حق النعي. بالطعن 
بالاستئناف والنقض في الأوامر والأحكام والقرارات الجزائية (')» بحسب ما 
يقرره القانون في المواد 417› 420»› 495»› 497...!.ج. 


المطلب الرايع - اختصاصات أخرى 
إذا كانت النيابة العامة تمارس وظيفة المتابعة والإتهام 
كقاعدة عامة باعتبارها صاحبة الاختصاص» إلا أن هذا لم يمنع المشرع 
. الجنائي من إعطائها صبلاسية مناقرة يبعش الاختصاضبات الأخرىئ: ينص 


ا سه 


مباركة يوسفي: دور كل من النيابة العامة والدفاع خلال مرحلة التحفيق › رسالة ماجستیر 

ونعتقد أن تقرير هذا الإستثناء وإلزامية حضور وكيل الجمهورية عملية التفتيش ليلا 
الذي يجريه قاضي التحقيق» ليس مرده عدم ثقة المشرع في قاضي التحقيق: لأن هذا 
المشرع مكن قاضي. التحقيق من صلاحيات أكثر خطورة من التفتيش ليلا كالقبض على 
المتهم وحبسه مؤقتا. ا 
[ - نلاحظ أن الطعن بالمعارضة في الأحكام والقرارات إجراء لا يعني النيابة العامة؛ 
لأنها عضو أصيل فى تشكيل هيئات القضاء الجنائي» وعليه فإن تخلفها عن الحضور في 
تشكيل أي هيئة منها يجعل منه تشكيلا معيبا وباطلا طبقا للمواد 29» 340» 256» 2/429 
من قانون الإجراءات الجزائية. 
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الف ع الأول_- المساهمة في تشكيل جهات الحكم 


من المبادئ الأساسية في تنظيم القضاء الجنائي أن تمثل النيابة العامة 


1 5 ان 5 
فى جميع جهات الحكم» سن الاختصاص النوعي(') وبالتالي فإن جه 
في جميع < 


الكم تفقد تشكيلها الصحيح إذا تخلف عنه عضو النيابً العامة دل ن يلاد 
ممثل یاج عت لد شساتيا يقد اتل اسشا س ونيا 
البطلان 5 بى فتنص المادة 29 إ.ج "تباشرالنيابة العامة الدعوى 
اسا باسم المجتمع وتطالب بتطبيق لقانون» وهي تمثل أمام كل جهة 
PR‏ ع ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائية المختصة بالحكم 
ويتعين أن ينطق بالأحكام في حطنور م(“ 


الفرع الثاني - تنفيذ الأحكام الجزائية 

تنص المادة 29 إ.ج على أنه "...كما تتولى العمل على هبه 
أحكا القضاء ولها في سبيل مباشرة وظيفتها أن تلجأ للقوة 
hat‏ كما تستعبن بضباط وأعوان الشرطة القضائية."» وتنص المادة ۳ 
ْ يد عل اختصاص النيابة العامة بملاحقة تنفيذ قرارات التحفيق 
ا الحكم» فتنص '...ويعمل -أي وكيل الجمهورية- على تنفيذ قرارات 
ميرب وجهات الحكم...“ فتنص المادة 2/8 من قانون تنظيم السجون 
۴ 99 قر 9 المساجين() على أنه 'تختص النيابة العامة دون ٣‏ 1 
بلاحقة تنفيذ الأحكام الجزائية وإن انت peg PAR‏ 
ضار 2 الأموال يقوم به على وجه الترتيب قابض الصرالادم 

س 


1 - أنظر المواد 33» 34 35 !ءج. 
2 - أنظر المواد 29»؛ 0 256 429 إ.ج. ! 
3 - أنظر الأمر 72 - 2 المؤرخ في س سن : 
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E tis 
1 | جر ع‎ 





2 2 - صسسضف 08 ٠.‏ من یھ د ووا سے - 7 e HE ER 8 E‏ 
: چت 033 __ سب - HRH nae iz EEE‏ سور داب حون لوح أ في . د ا کے 
. ۴ 2 9 ان 1 : دان یل و ا کے ر و ا اک SATO gerek‏ 
FE e e z-‏ > مسبج e E E‏ ج مد ا کی کے د ام ا ارد ت کو وت ی ی نا ت ار ا ET Gi‏ 
اوعس عر رن او وم مسوم وات ا OTU EE‏ بط عصرم : ESE ra E eg ey‏ يي CED TERE ASHE AREER‏ 
د وم ست هدا حت REE 3 GE:‏ 2 9-8 ا 1 7- پس ا دا Tsa‏ ار : 
ی EEE Er RSI‏ 5 عدخ حم ا ی 4 - Sa"‏ ل وو e eel LERNER‏ 
EU‏ مسا ےی نین نودو اريت ل او 1 31 کے اام کل ب لهو کک ج ا کے چک ا کت کے یو ر ی ا ا aE O A a snk‏ 5 96 
0 - - 8 کا و لع و ١ : 1 ST E A‏ 2-5 ۹ کے و ت کک ی eR e a ame‏ 
PETER ETE E‏ مشي ديه هده عبن 9 ەاا e, - 0-35 4 : r fm 4 ١6‏ بے واب ١‏ 2 اک چ ماس 5ن 
چ رو کرو نيم ج یسه : 3 7 ج 1 6 . ن سادا gf‏ - : دج © 
٠ . 30 - - , 35 7‏ ا 6 ال وؤاسه e‏ س 
IC sr‏ 2 2 4 
٠ 5‏ | م ۲ mm‏ 
6 1 05 1 ووه 5 
5 


روماب ملظ 





TT 01 :‏ الثباية العامة 
الدولة بطلب من النيابة العامة" وفي مباشرة النيابة العامة لوظيفة تنفيذ ١‏ المبحث الأول - وحدة النيابة العامة 
الأحكام يحق لها الاستعانة بالقوة العمومية» فتنص الفقرة الثالثة من المادة 8 | 
من القانون السابق على أنه 'يحق للنائب العام ووكيل الجمهورية أن 
يطلبا مباشرة القوة العمومية لتنفيذ الأحكام الجزائية.' 


تتركز اختصاصات النيابة العامة في يد النائب لام على سقو كل 
مجلس قضائي» فمن صلاحيات النائب العام تحريك الدعوى e‏ 
ن دنفسه» أو بواسطة أحد مرؤوسيه من أعضاء النيابة العامة على 
ل 7 50 القضائي الذي ير أسهء فتنص المادة 29 إ.ج 'تباشر النيابه 


شب كن وه م 34 إ.ج "النيابة 
الفصل الثاني العامة الدعوى العمومية بأسم المجتمع... 8 ورتس الماد E‏ 


' وى ل تنص المادة 33 من نفس 
5 5 ف م ى أك انا | »¢ 9 : 
. خصائص النيابة العامة - ودب العامة لدى المجلس القضائي يمثلها النائب 1 ا 
im ٤‏ ' 5" النائة العامة أمام المجلس دي ومحعر 1 
سبق أن رأينا أن النيابة العامة جزء من الجهاز القضائي» يختص لقانون اال الب ۲١‏ وار ع تحت اشر افه.'» فالنائب العام 1 
/ ه المحاكم» ويباشر قضاة النيابة الدعوى لعموه. ٠‏ 5 1 
بالإتهام أصلا بتحريك الدعوى العمومية ومباشرة إجراءاتها ممثلة للمجتمع» ونه تناد يفده لنليلة أعضائها على مستوى نفس 
. 59 ع : ی مك يحصع 1 جميع 
وهي جهة ممثلة في جميع الهيئات الجنائية» من محاكم ومجالس قضائية ظ ا تيساء باعتبار أعضاء النبابة العامة من مساعديه؛ فيحق 
,٠‏ يك ( للسباء ل : نان 
ومحكمة علي ملبقا امود 33 + 34ء 35 لج والمادة1! من الفانون 89 بسع أي O‏ ل ونيا بايد نانیم سا يجبل مم اسار 
22 "وهو القانون المتضمن صلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرهاء 5250 e‏ ظ 1 0 النيابة مهما كانت درجته باسمهاء أي 
ن مم . حبث بتصرىف ياك 
الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 1989" وتحكم النيابة العامة في ممارستها ا مر اله وهو النيابة العامة» وتبدو مظاهر هذه الوحدة 
ak aa‏ 
القضاة الأخرين -التحقيق والحكم- الذين يتكون منهم الجهاز القضائى-قضاة في خاصيتين 
تة التدر بحبة. 
الحكم وقضاة التحقيق-» ترد لخاصيتين نتناولهما في التالي: | - التبعية التدريجد 


أولا: وحدة النيابة العامة في العمل. 1 


| 
ظ ا 
ظ ؛ _ اأكئسة التدر حبك 
ثانيا: حرية النيابة العامة في العمل. ظ المطلب الأول - التبعيه التدرجية 


ع للوة ةه الإشر اذ 

تعني التبعية التدريجية أو السلميةء أن يكون للرئيس سلطة الإشراف 

ا موا مون © من .ا ظ ١ ١‏ 
,فرقلية إدلريا وإجرائيا على مرؤوسيه: فللنائب العام وهو رئيمسها ٠‏ 


أ ر وسيه أعضاء النبابة العامة باتخاذ أي إجراء من إجراءات. الدعوى 
مر مرور م ا 
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العمومية(')» كتحريك الدعوى العمومية أو رفعها أو طلب الاستئناف فيما 
يصدره قاضي التحقيق من أوامر...» والنيابة العامة وهي تتشكل من 
مجموعة من. القضاة(2): تخضع لهذا النوع من التدرج في الرتبة» بخضوع 
الأدنى درجة للأعلى منه درجة» وقد فصل قانون الإجراءات الجزائية هذه 
التبعية» بالنص في المادة 33 منه على أنه 'يباشر قضاة النيابة العامة الدعوى 


العمومية تحت إشرافه-أي النائب العام-." وعليه فالنائب العام باعتباره 
رئيسا النيابة على مستوى المجلس القضائي يخضع له جميع أعضائها على 
مستوى نفس المجلس وفق الهرم التدرجي» وهي سلطة تخوله الإشراف 
والرقابة على جهاز النيابة العامة على مستوى نفس المجلس» فيلتزم كل 
عضو فيه وحسب درجته عند تقديمه للطلبات الكتابية للجهات القضائية 
المختصة بالتعليمات التي ترد إليه من رئيسه -أي عن الطريق التدرجي-. 
فتنص المادة 31 /1 إ.ج على أنه 'يلتزم ممثلو النيابة بتقديم طلبات مكتوبة 
طبقا للتعليمات التي ترد إليهم عن الطريق التدريجي.' 





أ وكذلك تنص المادة 30 !.ج 'يسوغ لوزير العدل أن يخطر النائب العام بالجرائم 
المتعلقة بقانون العقوبات. كما يسوغ له فضلا عن ذلك أن يكلفه كتابة بأن يباشر أو يعهد 
بمباشرة متابعات أو يخطر الجهة القضائية المختصة بما يراه ملائما من طلبات 
كتابية." وهو مظهر من مظاهر التبعية والسلطة التدرجية لوزير العدل على جهاز النيابة 
7 - والنيابة العامة رغم أنها من السلك القضائي وتخضع لخاصية التبعية» فإن السلك 
القضائي المتمثل في قضاة الحكم والتحقيق عامة» لا يخضعون في مباشرة مهامهم لأي 
تبعية فلا يتلقون لا توجيها ولا أوامر من أي جهة كانت» فيصدرون أحكامهم بناء على 
اقتتاعهم الشخصي» فلا يخضعون لأي رقابة الا رقابة القانون» فتنص المادة 147 من 
دستور 1996 "لا يخضع القاضي إلا للقانون". وتنص المادة 148 "القاضي محمي من كل 
أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي تضر بأداء مهمته أو تمس بنزاهة حكمه“ 
وتنهس المادة 212 ءج ا وللقاضي أن يبصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص". 
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امبو سح م ووس يزيد ووب س ایی امس 
مسحي سه سء سف عست 


ھی دوع خی کد سک ۰۰۰661 ا 


e - e]‏ 21 د 
تيدو مظاهر هذه السلطة في أن القانون بخول النائب العام سلطة 
و 


ظ توى نة نتص به إقليمياء 


5 5 3 د 
فنص زمادة 102من القانون الأساسي للقضاء رقم 21-89 على 
5 ١ا‏ الانذا ." 
"...و النواب العامين في حدود اختصاصهم أن يوجهوا هذا الإندار 
سلطة وزير العدا النيابة العامة: 
) 9 ايع ا 5 9 ' الننائة 
ان وزير العدل وهو من السلطة التنفيذية ليس عضوا في جهاز النيا: 
0 التال ليس له حق تمثيلها أمام الجهات القضائية» إلا ن القانون 
ا تباره الرئيس الأعلى لها(')؛ 
أخضعم االنيابة العامة لسلطة وزير العدل باعتباره الرئيس 
۳ دف > فتنص المادة 30 :٠0(‏ 
فتتلقى منه الأوامر والطلبات» ويراقبها ويشرف عليه ع 8 
غ لوزير العدل أ يخطر النائب العام بالجزائم المتعلقة يقانون لعفوبات 
كما يسوغ له فضلا عن ذلك ان" يكلفه كتابة بأن يباشر أو يعهد بمباشر 


: کا مت طلياتة ' 
متابعات: أو يخطر الجهة القضائية المختصة بما يراه ملائما من بات 


على أعضاء النيابة العامة 


كتامية.", وقي سلطة تخوله الرقابة والإشراف 

فيجوز لؤزي رالعدل إصدار الاوامر إليهم بواسطة 4 

٠١ أعضائها لمساءلته تأديبيا على مخالفة التطيمات الواردة‎ .. ٠ ١ 
5 


عصو مز 


ع 5 ê‏ . العدل 
قاض المادة 84 من القانون الاساسي للقضاء على أنه 'يمارس ورير 


المتابعة...التأديبية ند القضاة أمام المجلس الأعلى للقضاء 


فة قامة تأديبية 0 بوجةه 
تدس ."» ويحق لوزير العدل بالإضافة إلى إقامة الدعوى التأديبد N‏ 
ييي ٠‏ ره َ 


بذ | لعضو النيابة العامة الفادة 102 من نفس القانون» وبالتالي تخضع 


ل اللا ۰ 2 5 
. ات _ ٠‏ القاتون 221-89 ينص في 
٠ of 5>‏ وو 27-69 الملغى ss‏ 55 عن عن ع £ 
| كان ار ١‏ ا اعضاء الثيابة العامة تحت إدارة ومراقبة رؤساتهم 
المادة 0 5 1 f‏ : 
| لميين» وتخت سلطة وزير العدل'. 5 
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ظ نه التدر جيين» فتنص المادة 2/31 إ.ج "ولهم أن يبدوا 
النيابة العامة في التعيين والترقية والنقل والتأديب للقواعد المطبقة على السلك 1 واردة إليه من رؤسائه التدرجيين» : ا 
NEE‏ ا | بكل حرية ملاحظاتهم الشفوية التي يرونها لازمة لصالح ا ا ر 
القضائي» والتي يعود فيها الاختصاص للمجلس الأعلى للقضاء. بكل حري نهم سي | 
فا کی ود ظ ق يعني أن المرافعات الشفوية التي يقوم بها عضو النيابة العامة لا يوجد من 
نا قار المدة ف و لط ك قن ` * 597 ا 
بتقديم طلباته مكتوبة وفقا لما يرد إليه من تعليمات فوقية واردة مر 0 ف E.‏ ا 
وزيرالعدل» تطبيقا لحكمي المادتين 30 ٠‏ 31 إ.ج» ويلتزم قانونا بتطبيق تلك ا ش ظ 
التعليمات» وإلا اعتبر مرتكبا لخطإ تأديبى» فتنص المادة 83 من القانون ك2 e‏ 
1 ايچ کو اس : المطلب الثانى - عدم التجزئة 
الأساسي للقضاء على أنه 'يعتبر خطأ تأديبيا بمفهوم هذا القانون» كل تقصير ظ ٍ يان 
يرتكبه القاضى إخلالا بواجباته» ويعتير خطأ بالنسبة لأعضاء النياية العامة ۱ تقرر المادة 29 لبج أن النيابة العامة تاشر الدعوى لسو 3 7 
1 سل لقا 11٠١‏ نائب العام باعتباره يمثلها 1 
الإخلال بالواجبات التي تنتج بالإضافة إلى ذلك عن التبعية السلمية."» وهي المجتمع رقطاب يتظبيق إلقانون( )4 والذائبه العام يبر 5 9 0 
ض د سد ف ٤ i Kk‏ الهيئة الإجتماعية 
حال جميع أعضاء النيابة العامة وفق التدرج الهرمي لأن عمل النيابة يحكمه المجلس القضائي طبقا للمادة 34 - يمال 4 نا ا 
: دين : ن ء. المحلس القضائي» وبالتالي فإن النيابة العامة 
مبدان» الأول الخضوع للسلطة الرئاسية الذي تفرضه التبعية التدريجية؛ 6 مباشرته لوظيفته على مستوى المجلس القضائيء وبالتالي فإن F0‏ 
ظ : a‏ تعتدر من الناحية القانونية 
والثاني العمل على تحقيق العدالة بإقرار حرية أعضائها في التصرف في بحسب التدرج الهرمي الذي سبق التعرض لهء تعتبر من ١‏ 
خا 59 8 > > . أ 6 1ك 3 وحدة 
اختيار الإجراءات اتی تراها مناسبة وصو لا لتطبيق القانون كمأ ورد في بمثابه شخص وأاحدء جهاز يكمل أعضاوه نن 7 et‏ ۴ 
المادة 29 إ.ج. تتجز اء لا اعيش اءها د کلو ن هينه واحدة تدوب ذاتيتهم هي لو - 


ينهضون بها(2)» مما يترتب عليه أن كل ما يقومون به أو يفولؤنهه لا وسار 
عنهم بأسمائهم وإنما باسم الهيئة المنتمين لها وهي النيابة العامة ممثلة 
المجتمع» ويعني هذا أن كافة أعضاء النيابة العامة يمكنهم الحلول محل 
بعضهم في كافة الأعمال المسندة إليهم أو تكملتها بحسب الأحوال()» فيمكن 
للعضو فيها أن يحضر جلسة المحاكمة في الدعوى العمومية التي حركها 
أي مرحلة من مراحل الدعوى العموميةء وأن يطعن في حكم 


و يخفف من عبء خضوع ممثل النيابة العامة للسلطة التدريجية أو 
الرئاسية» ‏ وتقييده_بالتعليمات المكتوبه الواردة من الرئيس» ما يتمتع به 
أعضاء النيابة العامة من حرية في التصرف في اختيار الإجراءات التي 
يرونها مناسبة» خاصة وأن النيابة العامة تمثل المجتمع في المطالبة بتطبيق 
القانون» لأن الحرية في العمل لا تلغيها خاصية التبعية» فيظل عضوها حرا 
في إبداء الطلبات التي يراها ضروريةء لأن قانون الإجراءات الجزائية 
يحرره في طلباته وملاحظاته الشفوية من قاعدة التبعية والخضوع لرئيسهء ظ ! 
من حيث أنه يخوله حرية إبداء الملاحظات الشفوية التي يراها ضرروية؛ ارتا ا الأولى من قار Dey‏ ية من 1989 عد اجام ريسي ش 
هون أن يتقيد فيها بطلباته الكتابية التي كان قد قدمها بناء على تعليمات كتابية 114-115 ure Pénale, éd cujas T2 N°‏ ۰ 

52 ظ 77 


عضو آخر في 


ا ست 











emey 
nera O 


صدر في خصومة جنائية لم يشترك فيهاء أو استبدال عضو بعضو لسبب 
من الأسباب» في أي مرحلة من مراحلهاء وهذا يعني أن الدعوى العمومية 
الو احدة يمكن التناوب فيها من طرف مجموعة من أعضاء النيابةء کان يقوم 
واحد بعمل يكمل عمل زمیلهء فيحرك الدعوى عضو ويباشرها عضو اخر 
ويطعن في الحكم عضو تالت. 

وخاصية عدم التجزئة تتميز بها النيابة دون قضاة الحكم والتحقيق()؛ 
فلا يجوز للقاضي أن يشترك في المداولة والحكم مثلاء ما لم يكن قد باشر 
5 إجراءات المحاكمة والمرافعة فيهاء وهو ما يسمح لقاضي الحكم تكوين 
را الخاص من مجموع الإجر اءات والمرافعات التي تتم في الدعوىء 
طبقا للمادة 1/212 إ.ج» وإلا كان الحكم باطلاء فتنص المادة 341 "يجب أن 
تصدر أحكام المحكمة من ااي الذي 1 er, a,‏ 0 : 
كانت باطلة» وإذا طرأ مانع من حضوره ائناء ية تعين إ 
كاملا من جديد(”)". وعليه إذا كان عملها تحكمه خاصية عدم التجزئة 
بإعمال الحلول فيما بين أعضائهاء فإنها تتقيد بقيد الاختصاص نوعيا ومحليا 


وفقا لما تحدده المواد 3 35 إ.ج: يجب عند حلول عضو مكان 


FE 5‏ : 3 فلا و “أ بحل 


3 


ii 


7 5 ص . , | : 
 '‏ إلا أننا 1 نلاحظ أن مشاركة عضو النيابة على مستوى المحكمة يملع من وود 
الفصل في نفس الموضوع باعتباره عضوا في الغرفة الجزائية كمستشارء ا بس 
لميدا فصل سلطتي المتابعة والاتهام من جهة؛ وال لتحقيق والمحاكمة من جهه عم 
لقص بعر اکن 4 فيفري 1986 المجلة القضائيةء سنة 1989» عدد 4» ص 313 ٠٠٠‏ 
2 - أنظر المادتين 259 260 إ.ج. 
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9 عبج . مي 


8 الا النى عي هنا يكون 
لے 4 محكمة الجنايات فكلا 3ت الاختصاص لنوعي 
لی مستوى جلاب 


ناد العا اھ النائب م 


المساعدين. 


| لوكيل 
فد الماقة 37 اج كدي الاختصاص الإقليمي أي امي 
١‏ | بيه يمخان 
الجمهو رة فتنص 'رتحدد الإختصاص المحلي لوكيل لجمهور 1 
7 ته د تهم فيها او 
وقو ع الجريمة» وبمحل 0 


5 الأشخا خلبئ ولو 
بالمكان الذي تم في رق انه کش على لد مولام "١‏ 4 
ظ 5 8 القمضص لفننتفب لخر وهذا - ٤‏ ان ل صر لنياد محل 
حصل هد : پل يعدي حلو 


٠. | 5‏ 
منها 0 تقد فيه باختصاصه الإقليمي» سواء كان لعضو 
٠ 3 0-5‏ 6 بيجب لم 2ت مو ّي ٠.‏ 
خر 


عضو 


ا الذى يحل محل زميله 
ون لعجة أو في درج أعلية قلا بجو لعن 


4 لاحد سيك | رج 
أن يتجاوز الحدود الإقليميه ختصاصه المحلي 


الميحث الثاني - بة النيابة في | 
م ê‏ قا ەم . بات اد هھ 
8 اطار تبعية النيابة العامة وعدم تجزئتهاء إل مقتنا لحت 


عن ة الحقوق والحريات 
۰ ۰ @ ف هو © 5-9 5 إٍ يه 
الفردية ا تقطلب أن يكون جهاز النبابة يتمتع بقدر كبير مل لحر يه في 


مسلو الهيئات | 3 . 2 


with trial version of Image2PDF Pilot 2.15.82.‏ ا 





























أداء عمله» لتمكينه من القيام بوظيفة الإتهام والمطالبة بتطبيق القانون(!) في 
أحسن الظروف وعلى وجه صحيح» مما يؤدي إلى تطبيق القانون تطبيقا 


صحيحا وهو جوهر وظيفة النيابة العامة فتعرض لحرية النيابة العامة في 
نقاط ثلاثة هي : 


-إستقلالية النيابة العامة. 
-عدم رد اساد النيابة العامة. 


-عدم مسؤولية أعضاء النيابة العامة. 


المطلب الأول - استقلالية النيابة العامة 





تستقل النيابة العامة في مباشرة مهامها عن جميع السلطات الأخرى 
سواء كانت سلطة إدارية أو سلطة قضائية فلا تعتبر النيابة العامة جهازا 
إدارياء فلا تخضع للسلطة الإدارية إلا في حدود ما يقرره القانون من سلطة 
لوزير العدل على جهاز النيابة العامة باعتباره الرئيس الأعلى لها( وإذا 
كان القانون الأساسي للقضاء يعتبر جهاز النيابة العامة من السلطة القضائيةء 
فتنص المادة الثانية منه(”) "يشمل سلك القضاء قضاة الحكم والنيابة للمحكمة 
العليا والمجالس القضائية والمحاكم..."٠‏ وتبدو استقلالية النيابة العامة من 
خلال الضمانات التي يقررها القانون الأساسي للقضاء لأعضائهاء من حيث 


أ - خاصة وأن المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائية تقررأن النيابة العامة تقوم 
بتحريك الدعوى العمومية للمطالبة بتطبيق القاتون» وإن كنا نلاحظ أن المادة الأولى من 
نفس القانون تقرر أن الدعوى العمومية تحرك وتباشر بغرض تطبيق العقوبات. 
- وهو ليس عضو في الجهاز. 
أنظر ص 75... من هذا المؤلف. 
١‏ - القانون رقم 21-89 المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء المؤرخ في 2 دیسمبر 
9 ]. 
80 





التعيين والترقية والتأديب والمساءلة(') وهي الضمانات التي يمكن | 
تحررعضو النبابة من الضغوط التي يمكن ممارستها عليه أو التدخل قي 
عمله» فتنص المادة 18 من نفس القانون 'القاضي محمي من كل أشكال 
الضغوط والتدخلات التي قد تضر بأداء مهمته ونزاهة حكمه طبقا لأحكام 
المادة 139 من الدستور(2) ."» ولكن رغم ذلك فإن قضاء النيابة العامة 
رغم نص القانون على أنه من سلك القضاء ‏ يتميز عن قضاء الحكم 
باستقلالهما عن بعضهماء مما يجعل النيابة بمنأى عن تدخل قضاة الهيئات 
القضائية في عملها أو توجيه أي لوم لهاء إذ لكل مجال عمله المتميزء خيث 
يستقل قضاء النيابة العامة عن قضاء الحكم الذي تعمل معه()» ويترتب على 
استقلالية النيابة العامة عن قضاء الحكم ما يلي: 

أولا ‏ لا يجوز للمحكمة أن تأمر النيابة العامة برفع الدعوى على شخص 
ماء أو تكليفها بإجراء تحقيق في دعوى مرفوعة أمامهاء فالمتابعة والإتهام 
من وظائف النيابة العامة كأصل» والحكم والتحقيق من عمل المحكمة متى 
رفع الأمر لها. 

ثانيا ‏ للنيابة العامة الحرية التامة في بسط آرائها لدی جهات الحكم في 
الدعوى العمومية» دون أن يكون لهذه الأخيرة الحق في الحد من تلك الحرية 
إلا بما يقضي به النظام وحقوق الدفاع» بل إن الجهة القضائية ملزمة بإجابة 
النيابة العامة عن طلباتها إيجابا أو سلباء فتنص المادة238 إ.ج 'وعلى كاتب 





سار ابيع سل الك اکم اي ین الأساسي للقضاء رقم 21-89. 

- نلاحظ أن هذه المادة واردة في دستور 1989 السابق في صدوره لقانون 21-89 
المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء المؤرخ في 12 ديسمبر 1989 وتقابلها المادة 148 من 
دستور 1996 الذي صدر بعدهما. 


3- Ahmed Lourdjane.: le code Algerien de Procédure Pénale SNED. 1977 
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